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أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أبي الغالي، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته، الذي كان سندي الأول ومصدر دعمي وإلهامي ، رغم غيابه عن هذه الدنيا، إلا أن أثره الطيب وكلماته  ودعواته لا تزال ترافقني في كل خطوة، وأسأل الله أن  يجعل هذا العمل  صدقةً جارية له ورفعةً في درجاته ، وإلى أمي الغالية ، حفظها الله وأطال في عمرها، ومنحها الصحة والعافية،
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي الكرام في جامعة ميدأوشن، الذين كان لهم دور عظيم في مسيرتي العلمية، بما قدموه من علم ومعرفة وتوجيه.

إلى كل من دعمني وساندني ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة ،،،  أهدي لكم هذا الجهد مع خالص الامتنان والتقدير.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال اختبار أثر أبعادها الأربعة : تحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، والرقابة عليها، في كفاءة اتخاذ القرار الإداري بأبعاده الأربعة: دقة القرار، وسرعته، وفاعليته، وتحقيقه للأهداف المؤسسية ، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكمي، وجُمعت بياناتها الأولية من خلال استبيان إلكتروني وُزِّع على عينة مكوّنة من (174) مفردة صالحة للتحليل من العاملين في المستويات الإدارية المختلفة في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان خلال الفترة الممتدة من 27 مارس 2026م إلى 9 يونيو 2026م واستُخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار 26 في تحليل البيانات واختبار الفرضيات عبر أساليب إحصائية وصفية واستدلالية متكاملة، في مقدمتها تحليل الانحدار الخطي البسيط والانحدار المتعدد ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية؛ إذ أثبتت وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05   ) حيث  بلغت قيمة معامل التحديد
 (R² = 0.575) ، مما يعني أن إدارة المخاطر المؤسسية تُفسّر ما نسبته (57.5%) من التباين الكلي في كفاءة اتخاذ القرار الإداري وعلى مستوى الأبعاد، تصدّر بُعد تحديد المخاطر قائمة التأثير بأعلى قيمة لمعامل بيتا المعياري (β = 0.312   ) يلية  تقييم المخاطر (β = 0.287   ) فالاستجابة  للمخاطر (β = 0.271   ) واخيرا الرقابة على المخاطر (β = 0.248   ) كما ضهرت  أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في شركات القطاع جاء مرتفعًا بمتوسط حسابي (3.71)، ومستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري مرتفعًا بمتوسط (3.77) ، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تعزيز منظومة تحديد المخاطر وتطويرها بوصفها الأولوية الاستراتيجية القصوى، والعمل على سدّ الفجوة في منظومة الرقابة على المخاطر عبر اعتماد مؤشرات الإنذار المبكر، وربط ممارسات إدارة المخاطر ببروتوكولات اتخاذ القرار الاستراتيجي بصورة رسمية ومُوثَّقة، إضافةً إلى صياغة معيار وطني موحّد لإدارة المخاطر في قطاع الطاقة السعودي يُلزم جميع الشركات بتبني ممارسات قابلة للتحقق والمقارنة.

 الكلمات المفتاحية  -:إدارة المخاطر المؤسسية، كفاءة اتخاذ القرار الإداري، قطاع الطاقة، تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، الرقابة على المخاطر، منطقة جازان، المملكة العربية السعودية، رؤية 2030.
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تعيش المنظمات المعاصرة في ظل بيئة أعمال متقلبة تتشابك فيها عوامل التعقيد وعدم اليقين، وذلك جراء التسارع المتواصل في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي باتت تُعيد رسم ملامح المشهد الإداري برمته ولم يعد القرار الإداري في هذا السياق مجرد استجابة آنية لمستجدات طارئة بل أصبح عملية استراتيجية مركبة تستوجب أطرًا تحليلية راسخة، قادرة على استيعاب المخاطر ومعالجة التداعيات قبل وقوعها (Simon, 1947) وفي مقدمة هذه الأطر تبرز إدارة المخاطر المؤسسية بوصفها منهجية شاملة  تتجاوز حدود الوقاية إلى آفاق الاستراتيجية والحوكمة (COSO, 2017) ، وقد منحت الأزمات المالية الكبرى والفضائح المؤسسية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي في مطلع الألفية الثالثة هذا الاهتمام زخمًا استثنائيًا؛ إذ كشفت بجلاء عن هشاشة نظم الرقابة وإدارة المخاطر، ودفعت المنظمات إلى إعادة هيكلة علاقتها مع مفهوم المخاطرة وربطه بالوظائف الاستراتيجية
وفي هذا الإطار، يُمثل قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية حالةً نموذجية جديرة بالبحث والتحليل؛ فهو يجمع بين ضخامة الاستثمارات، وتذبذب الأسعار، والتحولات الهيكلية نحو الطاقة المتجددة، في سياق تنموي طموح تفرضه رؤية المملكة 2030 بمتطلباتها التنظيمية والبيئية  ويُمثل هذا
وانطلاقًا مما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء أثر إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان وذلك عبر تحليل أبعادها الأربعة : تحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، والرقابة عليها، بهدف تقديم إسهام علمي  يردم الهوة 
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في ظل تصاعد حدة التقلبات في بيئة الأعمال المعاصرة، باتت المنظمات أمام استحقاقات إدارية غير مسبوقة تتمثل أبرزها في ضرورة اتخاذ قرارات رشيدة وسريعة في خضم موجات متلاحقة من المخاطر المؤسسية وقد كشفت الأزمات المالية العالمية والانهيارات المؤسسية الكبرى عن 
وقد أثبتت الدراسات أن تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية يرتبط إيجابيًا بتحسين الأداء المؤسسي والميزة التنافسية (Al Lawati et al., 2025)، وأن هذه الممارسات تُسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز قيمة الشركات (شعبان، 2025) غير أن هذه الدراسات ركزت في معظمها على مؤشرات الأداء المالي أو التنافسي، وأهملت الأثر المباشر لإدارة المخاطر على كفاءة القرار الإداري بوصفه متغيرًا مستقلًا بذاته يمكن قياسه وتحليل أبعاده ، ومن زاوية أخرى، يُضاف إلى هذا المشهد تحدٍّ تقني ناشئ يتمثل في التوسع المتسارع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات دعم القرار الرقمية داخل المنظمات فقد أثبتت الدراسات أن الإفراط في هذا الاعتماد قد يُفضي إلى تراجع الحكم الإداري البشري، ويُولّد مخاطر مؤسسية جديدة تتصل بالأمن والخصوصية وجودة القرار (Ahmad et al, 2023)، مما يُلقي بمسؤولية مضاعفة على أطر إدارة المخاطر لاستيعاب هذا البعد التقني والتعامل معه بمنهجية واضحة.
وفيما يخص منطقة جازان تحديدًا، فإن المراجعة الأولية للأدبيات تكشف عن شُح ملحوظ في الدراسات التطبيقية التي تناولت واقع إدارة المخاطر المؤسسية في شركات 
وبناءً على ما سبق عرضه، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

· ما  أثر إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية ؟ 
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1- تُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية وعلاقتها بكفاءة اتخاذ القرار الإداري، وهو مجال لم يحظَ بالاهتمام الكافي مقارنةً بالدراسات 
2- تُقدم الدراسة إطارًا مفاهيميًا متكاملًا يربط أبعاد إدارة المخاطر المؤسسية الأربعة بعملية صنع القرار الإداري، مما يُعزز الفهم النظري لآليات هذا التأثير (COSO, 2017)
3- تستند الدراسة إلى نظريات إدارية راسخة كنظرية الوكالة ونظرية العقلانية المحدودة، اللتين تُفسّران طبيعة العلاقة بين إدارة المخاطر وكفاءة القرار الإداري (Jensen & Meckling, 1976؛ Simon, 1947)
4- تسدّ الدراسة فجوةً بحثية في الأدبيات التطبيقية المتعلقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية في ظل التحولات التنموية المرتبطة برؤية 2030 (Al Lawati et al, 2025)
5- تُعزز الدراسة التوجهات الحديثة التي تنظر إلى إدارة المخاطر 
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6- تُوفر الدراسة أدواتٍ معرفية عملية تُمكّن القيادات الإدارية في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان من توظيف أطر إدارة المخاطر المؤسسية بصورة فاعلة في دعم قراراتهم اليومية والاستراتيجية
7- تُساعد نتائج الدراسة شركات قطاع الطاقة على مواجهة 
8- تُقدم الدراسة توصيات تطبيقية يمكن توظيفها في تطوير نظم الحوكمة وإدارة المخاطر بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة التنموية الراهنة في المملكة العربية السعودية
9- تُتيح نتائج الدراسة لصناع السياسات المؤسسية أساسًا علميًا لإعادة هيكلة منظومات القرار الإداري وربطها بممارسات إدارة المخاطر بشكل منهجي ومنظم
10- يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في قطاعات استراتيجية مشابهة تسعى إلى تحقيق التكامل الفعلي بين إدارة المخاطر المؤسسية وعملية اتخاذ القرار الإداري
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التعرّف على أثر إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ 
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1- قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر
2- تقييم مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري لدى القيادات الإدارية في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان من حيث الدقة والسرعة والفاعلية وتحقيق الأهداف
3- تحليل أثر كل بُعد من أبعاد إدارة المخاطر المؤسسية منفردًا في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
4- الكشف عن طبيعة العلاقة التأثيرية بين إدارة المخاطر المؤسسية بأبعادها المجتمعة وكفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
5- تقديم توصيات عملية تُسهم في تعزيز توظيف إدارة المخاطر المؤسسية بوصفها أداةً داعمة لكفاءة القرارات الإدارية في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
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 التساؤل الرئيس

ما أثر إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع 

 التساؤلات الفرعية

 التساؤل الفرعي الأول :-  ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر المؤسسية في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان من حيث أبعادها الأربعة: تحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، والرقابة عليها؟
 التساؤل الفرعي الثاني :-  ما مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري لدى القيادات الإدارية في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان من حيث الدقة والسرعة والفاعلية وتحقيق الأهداف؟
 التساؤل الفرعي الثالث :-  ما أثر تحديد المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار
 التساؤل الفرعي الرابع :-  ما أثر تقييم المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان؟
 التساؤل الفرعي الخامس :-  ما أثر الاستجابة للمخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان؟
 التساؤل الفرعي السادس :-  ما أثر الرقابة على المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان؟
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 الفرضية الرئيسة

H₀: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لإدارة
H₁: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لإدارة  المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية

 الفرضيات الفرعية

الفرضية الفرعية الأولى:
H₀: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لتحديد  المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان.
H₁: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  α ≤ 0.05 )  ) لتحديد المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان

الفرضية الفرعية الثانية:
H₀: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لتقييم المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
H₁: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05)لتقييم 




الفرضية الفرعية الثالثة:

H₀: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05)للاستجابة  للمخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
H₁: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للاستجابة  للمخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان.

الفرضية الفرعية الرابعة:

H₀: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للرقابة  على المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان
H₁: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للرقابة  على المخاطر في كفاءة اتخاذ القرار الإداري في شركات قطاع الطاقة بمنطقة جازان.
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تستند هذه الدراسة في بنائها النظري إلى منظومة من النظريات
[bookmark: _Toc233752431] أولًا: نظرية الوكالة (Agency Theory)

تُعدّ نظرية الوكالة من أكثر النظريات الإدارية والمالية ارتباطًا بموضوع هذه الدراسة، وتجد جذورها في الأعمال الرائدة لـ Jensen & Meckling (1976) الذين أسّسا لمفهوم العلاقة بين الأصيل (الملاك) والوكيل (الإدارة) في المنظمات الحديثة وتنطلق هذه النظرية من مسلّمة جوهرية مفادها أن الفصل بين الملكية والإدارة يُفضي حتمًا إلى تعارض في المصالح، يترتب عليه ظهور مخاطر تنظيمية تتجلى في السلوك الانتهازي للإدارة وعدم تماثل المعلومات بين الطرفين وتنعكس هذه النظرية بصورة مباشرة على موضوع الدراسة؛ إذ تُسهم إدارة المخاطر 
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ترتكز هذه النظرية على فهم كيفية اتخاذ الأفراد والمنظمات قراراتهم في ظروف تتسم بعدم التأكد ومحدودية المعلومات وتعود أصولها إلى أعمال Herbert Simon (1947) الذي قدّم مفهوم "العقلانية المحدودة" (Bounded Rationality)، مستندًا إلى أن متخذي القرار يعملون في سياقات تنقصهم فيها المعلومات الكاملة والقدرة غير المحدودة على التحليل، فيلجؤون إلى الحلول المُرضية لا المثلى ، وفي هذا الإطار تبرز إدارة المخاطر
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تُقدم نظرية أصحاب المصلحة رؤيةً موسّعة للمنظمة تتجاوز المنطق الضيق القائم على تعظيم ثروة المساهمين، لتؤكد أن نجاح المنظمة مرهون بقدرتها على إدارة علاقاتها مع جميع الأطراف ذات المصلحة وتحقيق التوازن بين توقعاتها المتباينة وقد وضع Freeman (1984) اللبنات الأساسية لهذه النظرية، مؤكدًا أن القرارات الإدارية الرشيدة هي تلك التي تأخذ في اعتبارها مصالح الموظفين والعملاء والمجتمع والمساهمين على حدٍّ سواء ، وتتقاطع هذه النظرية مع موضوع الدراسة من زاوية محورية؛ إذ تُمكّن إدارة المخاطر المؤسسية القيادات الإدارية من تحديد المخاطر التي قد تطال مختلف أصحاب المصلحة وتقييم تداعياتها، مما يُسهم في اتخاذ قرارات إدارية أكثر شمولية ومسؤولية واستدامة وفي بيئة قطاع الطاقة بمنطقة جازان حيث تتشابك مصالح الحكومة والمجتمع والشركاء والمستثمرين، تغدو هذه النظرية إطارًا تفسيريًا لا غنى عنه لفهم كيف تُشكّل إدارة المخاطر طبيعة القرارات وتوجهاتها (Donaldson & Preston, 1995)

 التكامل بين النظريات وربطها بالدراسة
تتكامل هذه النظريات الثلاث في تقديم تفسير شامل ومتعدد الأبعاد للعلاقة المدروسة؛ فنظرية الوكالة تُعالج إشكاليات الرقابة والمعلومات، ونظرية اتخاذ القرار تُعالج محدودية القدرة التحليلية للإدارة، فيما تُعالج نظرية أصحاب المصلحة البُعد القيمي والاستراتيجي للقرار وتُجمع هذه النظريات مجتمعةً على أن إدارة المخاطر
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يُمثّل الإطار النظري العمود الفقري لأي بحث علمي رصين، إذ يضطلع بمهمة محورية تتجاوز مجرد عرض المفاهيم والتعريفات، لتمتد نحو بناء منظومة فكرية متماسكة تُضيء المسار البحثي وتُوجّه أدواته التحليلية وانطلاقًا من الإشكالية التي رسمها الفصل الأول وما أثاره من تساؤلات حول أثر إدارة المخاطر 
ويتناول هذا الفصل محورين أساسيين متكاملين؛ يتصل المحور الأول بالإطار النظري للدراسة ، ويشمل عرضًا وافيًا لمفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأبعادها ومراحل تطورها وأُطرها المعيارية المعتمدة دوليًا، إلى جانب مفهوم كفاءة اتخاذ القرار الإداري ومحدداته وأساليب قياسه في البيئات الاستراتيجية عالية المخاطر أما المحور
وفي مجمله، يسعى هذا الفصل إلى أن يكون أكثر من توثيق أكاديمي؛ إذ يُراد له أن يُشكّل حجر الزاوية الذي تقوم عليه بقية الدراسة، وأن يُقدم للقارئ خارطةً معرفية واضحة تُمكّنه من فهم السياق النظري الذي تنتج فيه النتائج وتُقرأ على ضوئه التوصيات
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تُعدّ مراجعة الدراسات السابقة ركيزةً أساسية في البناء المعرفي للبحث العلمي، إذ تُتيح للباحث الوقوف على ما أنجزه الباحثون السابقون من معرفة في المجال ذاته ، وتحديد المسارات البحثية
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الدراسة الأولى: الزهراني (2018)

عنوان الدراسة: أثر ممارسات إدارة المخاطر على جودة القرارات الإدارية في الشركات الصناعية السعودية
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الأثر الذي تُحدثه ممارسات إدارة المخاطر على جودة القرارات الإدارية في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية واعتمدت

الدراسة الثانية: بوبكر وجميل (2019)
عنوان الدراسة: دور إدارة المخاطر المؤسسية في دعم الوظائف الاستراتيجية للمنظمة في ظل بيئات عدم التأكد
انطلقت هذه الدراسة من إشكالية محورية تتعلق بمدى قدرة إدارة

الدراسة الثالثة: الشهري (2020)
عنوان الدراسة: واقع تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في شركات قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية ومتطلبات تطويرها
سعت هذه الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في شركات قطاع الطاقة السعودي ، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تحول دون الاستفادة الكاملة منها في دعم القرارات الإدارية والتشغيلية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على الاستبيان والمقابلة

الدراسة الرابعة: الأسمري (2021)

عنوان الدراسة: كفاءة اتخاذ القرار الإداري وعلاقتها بمنظومة إدارة المخاطر في المنظمات الكبرى: دراسة تطبيقية
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين منظومة إدارة المخاطر المؤسسية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري في المنظمات الكبرى ، مع التركيز على تحديد الأبعاد التي تُسهم بصورة أكثر فاعلية في رفع كفاءة القرار اعتمدت الدراسة المنهج الكمي الوصفي الارتباطي، وجمعت بياناتها من خلال استبيان موجّه لعينة قصدية من (170) مديرًا وقائدًا إداريًا في مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة الكبرى في المملكة العربية السعودية أظهرت
الدراسة الخامسة: المطيري (2022)

عنوان الدراسة: إدارة المخاطر المؤسسية وأثرها في الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار في شركات قطاع الطاقة بدول الخليج العربي
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة المخاطر المؤسسية في الكفاءة التشغيلية وعمليات اتخاذ القرار في شركات قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي ، مع إجراء مقارنة بين الممارسات المعتمدة في كل دولة اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وجمعت بياناتها عبر استبيان إلكتروني موزّع على (200) مستجيب من مديري المخاطر والعمليات في شركات الطاقة بالسعودية والإمارات وقطر والكويت أظهرت النتائج أن الشركات التي تعتمد معايير COSO لإدارة المخاطر تُحقق كفاءةً تشغيلية أعلى وتتخذ قرارات أسرع وأكثر دقةً في مواجهة الأزمات وحالات التقلب الحاد وكشفت الدراسة أن ثمة ارتباطًا معنويًا واضحًا بين نضج ممارسات إدارة المخاطر وجودة

الدراسة السادسة: باوزير (2025)

عنوان الدراسة: أثر إدارة المخاطر على كفاءة إدارة الممتلكات في السوق العقاري بمدينة الرياض
هدفت دراسة باوزير (2025) إلى تحليل أثر إدارة المخاطر على كفاءة إدارة الممتلكات في السوق العقاري بمدينة الرياض اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان أداةً لجمع البيانات من عينة بلغت (151) مفردة من العاملين في القطاع العقاري أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي معنوي لإدارة المخاطر على مختلف جوانب إدارة الممتلكات، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، والتقييم ، والتسعير، والصيانة كما أكدت الدراسة أن الإدارة الفعالة للمخاطر تُسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأن


الدراسة السابعة: العشري (2025)
عنوان الدراسة: تقييم فعالية أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية في الشركات السعودية الكبرى
هدفت دراسة العشري (2025) إلى تقييم فعالية أنظمة إدارة 
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الدراسة الأولى: Gordon et al. (2019)

عنوان الدراسة:
 Enterprise Risk Management and Organizational Decision Quality: Evidence from the Energy Sector
(إدارة المخاطر المؤسسية وجودة القرارات التنظيمية: شواهد من قطاع الطاقة)

هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين مستوى تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية وجودة القرارات التنظيمية في شركات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت الدراسة منهج تحليل البيانات الثانوية الصادرة عن التقارير السنوية لـ (85) شركة طاقة مدرجة في البورصات الأمريكية ، مدعومةً بتحليل انحدار متعدد المتغيرات توصلت النتائج إلى أن وجود وحدات متخصصة في إدارة المخاطر المؤسسية يرتبط ارتباطًا موجبًا بجودة القرارات الاستراتيجية، ويُقلل من معدلات الخطأ في القرارات الرأسمالية الكبرى كما أكدت الدراسة أن الشركات التي تدمج إدارة المخاطر في إجراءات صنع القرار تُحقق أداءً أفضل في مواجهة تقلبات أسعار


الدراسة الثانية: Walker & Shenkir (2020)

عنوان الدراسة
 The Role of Enterprise Risk Management in Enhancing Decision-Making Efficiency: A Multi-Sector Analysis
(دور إدارة المخاطر المؤسسية في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار: تحليل متعدد القطاعات)

سعت هذه الدراسة إلى تحليل دور إدارة المخاطر المؤسسية في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار عبر قطاعات متعددة ، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية عالية المخاطر اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بين القطاعات وشملت عينتها (240) مديرًا تنفيذيًا في قطاعات الطاقة والصناعة والمال أثبتت النتائج أن كفاءة اتخاذ القرار في قطاع الطاقة كانت الأعلى ارتباطًا بمستوى نضج ممارسات إدارة المخاطر مقارنةً بالقطاعات الأخرى، وأن تطبيق أطر إدارة المخاطر يُقلص وقت دورة القرار الاستراتيجي ويُحسّن جودته ودقته كما كشفت الدراسة أن الشركات التي تعتمد رقابةً مستمرةً على المخاطر تُظهر مرونةً أعلى في تكييف قراراتها مع المتغيرات 

الدراسة الثالثة: Alkhyyoon et al. (2023)

عنوان الدراسة 
 The Impact of Enterprise Risk Management on Firm Performance: Evidence from Iran, Iraq and Saudi Arabia
(أثر إدارة المخاطر المؤسسية على أداء الشركات: شواهد من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية)
هدفت دراسة Alkhyyoon et al. (2023) إلى فحص أثر إدارة المخاطر المؤسسية على أداء الشركات في كل من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية، في محاولة لفهم ديناميكيات هذه العلاقة في سياقات اقتصادية متباينة اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات بانل خلال الفترة (2012-2019) باستخدام نماذج الانحدار المتقدمة أظهرت النتائج أن تأثير إدارة المخاطر يختلف باختلاف البيئة الاقتصادية ، حيث أسهمت في تحسين الربحية في بعض الدول، بينما أثرت على مؤشرات أخرى مثل نمو المبيعات بشكل متباين كما أكدت النتائج أن طبيعة

الدراسة الرابعة: Ahmad et al. (2023)

عنوان الدراسة 
 Artificial Intelligence, Risk Management and Administrative Decision Quality: Challenges and Opportunities
(الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر وجودة القرار الإداري: التحديات والفرص)

تناولت دراسة Ahmad et al. (2023) الإشكالية المتعلقة بتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات دعم القرار الرقمية على جودة القرار الإداري وإدارة المخاطر المؤسسية في منظمات القطاع الاستراتيجي اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية شاملة للأدبيات، مدعومةً بدراسة تطبيقية على منظمات في قطاعات الطاقة والمال والصناعة خلصت النتائج إلى أن الإفراط في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار قد يُضعف الحكم الإداري البشري ويُفضي إلى مخاطر تتعلق بالأمن المؤسسي والخصوصية وجودة القرار في حالات عدم

الدراسة الخامسة: Al Lawati et al. (2025)

عنوان الدراسة 
 Enterprise Risk Management, Competitive Advantage and Organizational Performance: Evidence from the Omani Insurance Sector
(إدارة المخاطر المؤسسية والميزة التنافسية والأداء المؤسسي: شواهد من قطاع التأمين العماني)

سعت دراسة Al Lawati et al. (2025) إلى تحليل أثر إدارة المخاطر المؤسسية على القدرة التنافسية للشركات في قطاع التأمين العماني ، مع اختبار دور الميزة التنافسية بوصفها متغيرًا وسيطًا في هذه العلاقة اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الكمي باستخدام نماذج إحصائية متقدمة لقياس العلاقات بين 
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1- أوجه الشبه بين الدراسات السابقة
تتقاطع الدراسات السابقة المستعرضة في جملة من المحاور المشتركة التي تعكس توافقًا منهجيًا وموضوعيًا واضحًا في حقل إدارة المخاطر المؤسسية فعلى صعيد التوجه المنهجي، اعتمدت معظم الدراسات العربية والأجنبية على المنهج الوصفي التحليلي أو المنهج الكمي بوصفهما الأُطر المنهجية الأنسب لدراسة المتغيرات الإدارية المعقدة، واستندت بشكل واسع إلى الاستبيان والتحليل الإحصائي بالانحدار كأدوات للقياس والتحليل (الزهراني، 2018؛ الأسمري ، 2021؛ المطيري، 2022؛ باوزير، 2025؛ Alkhyyoon et al., 2023) ، وعلى الصعيد الموضوعي، اتفقت الدراسات جميعها تقريبًا على الدور الإيجابي الذي تؤديه إدارة المخاطر المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي بمختلف أبعاده ، سواء أكان ذلك أداءً ماليًا أم تشغيليًا أم استراتيجيًا كما تشاركت معظم هذه الدراسات في التأكيد على أن غياب التكامل بين وظيفة إدارة المخاطر وعملية صنع القرار يُمثّل عائقًا رئيسيًا أمام

2-  أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة
على الرغم من أوجه الشبه المذكورة ، تتباين الدراسات السابقة تباينًا ملحوظًا في عدة محاور جوهرية فمن حيث القطاع التطبيقي، تناولت هذه الدراسات قطاعات متعددة ومتباينة؛ إذ ركّزت دراسة باوزير (2025) على القطاع العقاري، واهتمت دراستا Yusuf et al (2025) و Alkhyyoon et al. (2023) بالأسواق المالية والبورصات، بينما انصبّ اهتمام دراسة Al Lawati et al (2025) على قطاع التأمين وبرزت دراسة المطيري (2022) والشهري (2020) بوصفهما أكثر الدراسات قربًا من قطاع الطاقة، وإن بقيتا في إطار التشخيص العام دون التعمق في أبعاد كفاءة القرار الإداري  ، أما من حيث المتغير التابع، فقد تفاوتت الدراسات تفاوتًا واضحًا في اختيار المتغير الذي تقيسه؛ فبعضها ركّز على الأداء المالي (Yusuf et al., 2025؛ Alkhyyoon et al, 2023) وبعضها على كفاءة الاستثمار (شعبان، 2025)، وأخرى على الميزة التنافسية (Al Lawati et al, 2025)، في حين أولت دراسات محدودة اهتمامها لكفاءة اتخاذ القرار الإداري بوصفه متغيرًا مستقلًا بذاته يُقاس بأبعاد الدقة والسرعة والفاعلية (الأسمري ، 2021). وعلى صعيد النطاق الجغرافي، تنوعت الدراسات بين دراسات محلية سعودية، وأخرى خليجية مقارنة، وثالثة تناولت بيئات اقتصادية دولية متعددة.



3- الفجوة البحثية وما تتميز به الدراسة الحالية
تكشف المراجعة النقدية للدراسات السابقة عن فجوة بحثية واضحة تتمحور حول غياب دراسات تطبيقية تُعنى بالعلاقة المباشرة بين إدارة المخاطر المؤسسية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري في قطاع الطاقة بمنطقة جازان تحديدًا فمعظم الدراسات التي اقتربت من قطاع الطاقة اقتصرت على تشخيص واقع ممارسات إدارة المخاطر دون ربطها بشكل مباشر وقابل للقياس بكفاءة القرار الإداري بأبعاده المحددة ، وتتميز الدراسة الحالية عن سابقاتها في عدة جوانب جوهرية؛ أولها أنها تُركّز على متغير كفاءة اتخاذ القرار الإداري بوصفه متغيرًا تابعًا مستقلًا يُقاس عبر أبعاد محددة هي الدقة والسرعة والفاعلية وتحقيق الأهداف، وهو ما أُغفل في معظم الدراسات السابقة التي أحلّت الأداء المالي أو التنافسي محله وثانيها أنها تُطبّق في قطاع الطاقة بمنطقة جازان ، وهو سياق تطبيقي لم تتناوله الدراسات السابقة رغم أهميته الاستراتيجية المتصاعدة في ظل رؤية 2030 وثالثها أنها تتناول أبعاد إدارة المخاطر الأربعة (تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها والرقابة عليها) بصورة تفصيلية تكاملية، وتختبر أثر كل بُعد منفردًا في كفاءة القرار الإداري، مما يمنح نتائجها عمقًا تحليليًا يفوق ما قدمته الدراسات السابقة ورابعها أن الدراسة تستوعب البُعد التقني المتمثل في تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات دعم القرار الرقمي ، وهو بُعد أشارت إليه دراسة Ahmad et al. (2023) دون أن تختبره في سياق قطاع الطاقة السعودي.
وبذلك تُمثّل الدراسة الحالية امتدادًا وتطويرًا نوعيًا للأدبيات السابقة، تجمع فيه بين الدقة المنهجية والعمق التطبيقي والخصوصية الجغرافية والقطاعية، مما يجعل إسهامها في الأدبيات العلمية ذا قيمة معرفية وعملية متميزة.
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 1.1 مفهوم المخاطرة وتطوره التاريخي

لا يمكن فهم إدارة المخاطر المؤسسية بمعزل عن تطور مفهوم المخاطرة ذاته عبر الزمن فقد ارتبط مفهوم المخاطرة في مراحله الأولى بالخسارة المالية المباشرة وانصبّ الاهتمام به على تقليل الخسائر من خلال التأمين وأدوات التحوط المالي غير أن التطور المتسارع في بيئة الأعمال خلال النصف الثاني من القرن العشرين كشف عن قصور هذا التصور الضيق، إذ بات واضحًا أن المخاطر التي تواجهها المنظمات تتجاوز بكثير نطاق 




 1.2 مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وتعريفها

تتعدد التعريفات التي قدّمها الباحثون والمنظمات المعيارية لإدارة المخاطر المؤسسية ، وتتباين في درجة شموليتها وتركيزها، غير أنها تتقاطع في جوهرها حول مفهوم موحد يقوم على

 1.3 أبعاد إدارة المخاطر المؤسسية
استنادًا إلى إطار COSO (2017) بوصفه المرجعية المعيارية الأكثر قبولًا وانتشارًا، تتشكل إدارة المخاطر المؤسسية من أربعة أبعاد رئيسية متكاملة تُشكّل محاور الدراسة الحالية:

 أولًا: تحديد المخاطر (Risk Identification)
يُمثّل تحديد المخاطر البوابة الأولى لمنظومة إدارة المخاطر المؤسسية، ويُقصد به عملية الكشف والتعرف المنهجي على الأحداث والمتغيرات الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على قدرة المنظمة في تحقيق أهدافها ويرتكز هذا البُعد على مبدأ أن المخاطر غير المُحددة هي مخاطر غير مُدارة ، وبالتالي فإن كفاءة عملية التحديد تُحدد سقف فاعلية المنظومة الإدارية للمخاطر بأكملها (COSO, 2017) ، وتتضمن عملية تحديد المخاطر تصنيفها وفق مصادرها إلى مخاطر استراتيجية ومالية وتشغيلية وبيئية وتنظيمية وتكنولوجية، مع إعطاء كل نوع 
 ثانيًا: تقييم المخاطر (Risk Assessment)
يُمثّل تقييم المخاطر المرحلة التحليلية في منظومة إدارة المخاطر ، ويهدف إلى قياس الأثر المحتمل لكل خطر محدد ومعدل احتمالية وقوعه بما يُتيح ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو المخاطر الأعلى أثرًا واحتمالًا ويتبنى هذا البُعد عادةً مصفوفة الخطورة (Risk Matrix) التي تجمع بين محور الاحتمالية ومحور الأثر لتصنيف 

 ثالثًا: الاستجابة للمخاطر (Risk Response)
تتمثل الاستجابة للمخاطر في مرحلة اتخاذ القرار الفعلي إزاء المخاطر المُحددة والمُقيّمة، وتتضمن أربعة خيارات استراتيجية رئيسية: التحمّل (Acceptance)، والتجنب (Avoidance)، والتخفيف (Mitigation) ، والنقل (Transfer) (Lam, 2014) ويخضع اختيار استراتيجية الاستجابة المناسبة لعوامل متعددة في مقدمتها درجة قبول المخاطر (Risk Appetite) لدى المنظمة، والإمكانات المالية والتشغيلية المتاحة، والمقايضة بين تكلفة الاستجابة والعائد المتوقع من تقليل المخاطر ، ويُشير Power (2009) إلى أن استراتيجيات

 رابعًا: الرقابة على المخاطر (Risk Monitoring and Control)
تُمثّل الرقابة على المخاطر البُعد الضامن لاستدامة فاعلية منظومة إدارة المخاطر؛ إذ تُعنى بالمتابعة المستمرة لتطور المخاطر والتحقق من فاعلية استراتيجيات الاستجابة المعتمدة وضمان تكيّف المنظومة مع التغيرات البيئية المتجددة ويرتكز هذا البُعد على آليات الإبلاغ الدوري ، ومؤشرات الإنذار المبكر، ومراجعات الأداء الدورية لمنظومة المخاطر (IRM, 2018).

ويؤكد Moeller (2011) أن الرقابة الفاعلة على المخاطر تستوجب بناء ثقافة مؤسسية تُقدّر الشفافية وتُشجع الإبلاغ عن المخاطر بلا قيود أو خشية من العواقب، وأن وجود مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالمخاطر (KRIs) يُسهم في تحويل الرقابة من عملية دورية إلى ممارسة حية ومستمرة. وفي قطاع الطاقة، تكتسب الرقابة على المخاطر أهميةً إضافيةً في ظل التحولات التنظيمية والبيئية المتسارعة التي تستلزم مراجعةً دوريةً مستمرةً لمستوى المخاطر وملاءمة استراتيجيات الاستجابة (الشهري ، 2020).

 1.4 الأطر المعيارية الدولية لإدارة المخاطر المؤسسية
تبلورت عدة أطر معيارية دولية رائدة لإدارة المخاطر المؤسسية، تُمثّل مرجعيات علمية وتطبيقية معتمدة على المستوى الدولي:

إطار COSO للمخاطر المؤسسية: يُمثّل هذا الإطار المرجعية الأكثر انتشارًا وقبولًا في 
معيار ISO 31000: يُقدم هذا المعيار إطارًا عالميًا لإدارة المخاطر يُركز على مبادئ الاندماج والشمولية والتخصيص والاستمرارية ويتميز بمرونته التطبيقية، إذ يُمكن تكييفه مع منظمات مختلفة القطاعات والأحجام ويُحدد المعيار مبادئ ثمانيةً لإدارة المخاطر تشمل الاندماج، والنهج الهيكلي والشامل، والتكيّف ، والشمولية، والديناميكية، وأفضل المعلومات المتاحة، والعوامل الإنسانية والثقافية، والتحسين المستمر (ISO, 2018).
إطار Basel III: على الرغم من تخصصه في القطاع المصرفي، فإن مبادئ Basel III في إدارة مخاطر السيولة والائتمان والسوق وجدت تطبيقًا موسّعًا في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما فيها قطاع الطاقة لا سيما في الجانب المتعلق بإدارة المخاطر المالية وضغوط الاختبار (BCBS, 2017).

 1.5 إدارة المخاطر المؤسسية في قطاع الطاقة
يُعدّ قطاع الطاقة من أكثر القطاعات الاقتصادية تعرضًا للمخاطر المؤسسية المتنوعة والمتشابكة وتُصنّف الدراسات المتخصصة مخاطر هذا القطاع في عدة فئات رئيسية متمايزة؛ فالمخاطر السعرية تنبثق من تقلبات أسعار النفط والغاز والكهرباء في الأسواق الدولية ، وهي تقلبات تنعكس مباشرةً على الجدوى المالية للمشاريع وتوازنات الميزانيات أما المخاطر التشغيلية فتشمل مخاطر توقف الإنتاج والحوادث الصناعية وأعطال البنية التحتية والاعتماد على سلاسل إمداد معقدة وتُضاف إلى ذلك المخاطر البيئية المتزايدة في ظل الاشتراطات البيئية الصارمة والضغوط المرتبطة بالتحولات نحو الطاقة النظيفة (Walker & Shenkir, 2020) ، وفي سياق المملكة 
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 2.1 مفهوم القرار الإداري وتطوره
يُمثّل القرار الإداري اللبنة الجوهرية في عمل المنظمات؛ فلا توجد وظيفة إدارية واحدة لا تنطوي على اتخاذ قرارات وقد تطور مفهوم القرار الإداري تطورًا موازيًا لتطور علم الإدارة ذاته، فانتقل من التصور التقليدي الذي يُقدم القرار بوصفه اختيارًا عقلانيًا مثاليًا بين بدائل محددة ، إلى التصور الحديث الذي يعترف بمحدودية العقلانية وتعقيد البيئات التي تُتخذ فيها القرارات (Simon, 1947) ، وقد قدّم Simon (1960) تصنيفًا بارزًا للقرارات الإدارية ضمن بُعدين رئيسيين: القرارات المُبرمجة (Programmed Decisions) التي تتناول المواقف المتكررة المعتادة والقرارات غير المُبرمجة (Non-Programmed Decisions) التي تواجه مواقف جديدة غير مألوفة تستوجب إبداعًا وتحليلًا استثنائيًا وفي قطاع الطاقة، تُهيمن القرارات غير المُبرمجة ذات الطابع الاستراتيجي على المشهد القراري، نظرًا لتعقيد البيئة التشغيلية وتسارع التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع (الأسمري، 2021)

 2.2 مفهوم كفاءة اتخاذ القرار الإداري
تُعدّ كفاءة اتخاذ القرار الإداري مفهومًا متعدد الأبعاد يتجاوز الحكم الثنائي البسيط بين القرار الجيد والقرار الرديء. وقد عرّفها March & Simon (1958) بأنها "القدرة على اتخاذ قرارات تُحقق



 2.3 أبعاد كفاءة اتخاذ القرار الإداري

تتشكّل كفاءة اتخاذ القرار الإداري وفق منظور الدراسة الحالية من أربعة أبعاد رئيسية متكاملة يُغذّي كل منها الأبعاد الأخرى ويرتبط بها:
 أولًا: دقة القرار (Decision Accuracy)

تُمثّل دقة القرار البُعد الجوهري في تقييم كفاءة اتخاذ القرار، وتعني مدى توافق 

 ثانيًا: سرعة القرار (Decision Speed)
تعكس سرعة القرار الكفاءة الزمنية في عملية صنع القرار ، وتُقاس بالوقت الفاصل بين التعرف على الحاجة إلى اتخاذ قرار ما وبين إصداره وتطبيقه وتكتسب هذه السرعة أهميةً تنافسيةً بالغةً في بيئات الأعمال الديناميكية التي لا تمنح المنظمات فرصةً طويلةً للتداول قبل أن تتبدل ظروف السوق أو تتجاوزها المنافسون (Eisenhardt, 1989)  ،غير أن الموازنة بين السرعة والدقة تُمثّل أحد التوترات الإدارية المزمنة؛ إذ يُفضي الضغط نحو السرعة أحيانًا إلى تقليص التحليل وقبول قرارات أقل دقةً، فيما قد تُولّد الرغبة في تحقيق الدقة المثالية تأخيرات تُضيّع فرصًا أو تُفاقم مخاطر ويرى Weick & Sutcliffe (2007) أن المنظمات عالية الموثوقية تُعالج هذا
 ثالثًا: فاعلية القرار (Decision Effectiveness)
تُشير فاعلية القرار إلى مدى تحقيق القرار المتخذ للنتائج المستهدفة منه على أرض الواقع، أي المسافة بين النتائج المخططة والنتائج الفعلية التي أسفر عنها تطبيق القرار وتتأثر الفاعلية بعوامل متشعبة تشمل جودة صياغة القرار، وآليات تنفيذه، وجودة التواصل المؤسسي، ودرجة الالتزام التنظيمي بتطبيقه (Daft, 2016)  ، وتُميّز March & Simon (1958) بين مستويين للفاعلية: الفاعلية الإجرائية التي تعكس جودة عملية صنع القرار، والفاعلية النتائجية التي تعكس جودة مخرجاته ويُعدّ تحسين كلا المستويين هدفًا استراتيجيًا للمنظمات وإن كانت الدراسات تُشير إلى أن الفاعلية الإجرائية هي الأكثر قابليةً للتطوير الممنهج عبر الأطر 

 رابعًا: تحقيق الأهداف (Goal Achievement)
يُمثّل بُعد تحقيق الأهداف المحصلة النهائية لعملية صنع القرار في ضوء الأهداف المؤسسية الشاملة؛ فالقرار الكفء ليس فقط ذلك الدقيق والسريع والفاعل في تنفيذه، بل هو القرار الذي يُسهم في تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية وتُضفي هذه الزاوية على تقييم كفاءة القرار بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز التقييم الإجرائي الضيق (Kaplan & Norton, 2004) ، ويُؤكد Freeman (1984) من منظور نظرية أصحاب المصلحة أن الأهداف التي يُفترض في القرار الكفء أن يُحققها لا تقتصر على أهداف المساهمين، بل تمتد لتشمل مصالح جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الموظفون والعملاء والمجتمع  وهو ما يُعطي قطاع الطاقة بارتباطاته المجتمعية والبيئية الواسعة خصوصيةً بالغةً في تقييم كفاءة قراراته

 2.4 العوامل المؤثرة في كفاءة اتخاذ القرار الإداري
تتشعب العوامل المؤثرة في كفاءة اتخاذ القرار الإداري لتشمل أبعادًا فردية ومؤسسية وبيئية متشابكة فعلى المستوى الفردي، تلعب الخبرة والكفاءة التحليلية والذكاء العاطفي ومستوى تحمّل المخاطر لدى متخذ القرار دورًا محوريًا في تشكيل جودة القرارات (Kahneman, 2011) وعلى المستوى المؤسسي، تُؤثر في هذه الكفاءة عوامل من قبيل: جودة أنظمة المعلومات، وفاعلية الهياكل التنظيمية، ودرجة مركزية القرار أو لامركزيته ، وجودة ثقافة المنظمة وقيمها القرارية (Daft, 2016) ، ومن أبرز العوامل البيئية التي تُؤثر في كفاءة القرار في سياق هذه الدراسة: درجة تعقيد البيئة الخارجية وتقلبها، وتوافر المعلومات الموثوقة وسرعة التدفق المعلوماتي، ودرجة التنافسية في القطاع، والمتطلبات التنظيمية والرقابية التي يفرضها الإطار القانوني (Eisenhardt, 1989) وفي قطاع الطاقة بمنطقة جازان، تتضافر هذه العوامل بكثافة غير اعتيادية ، مما يجعل أطر إدارة المخاطر

 2.5 نماذج اتخاذ القرار الإداري
تتعدد النماذج الأكاديمية التي تُفسّر آليات اتخاذ القرار الإداري، وتنقسم هذه النماذج إلى مجموعتين رئيسيتين: نماذج تصف كيف تتخذ المنظمات قراراتها فعلًا (النماذج الوصفية)، ونماذج تُحدد كيف ينبغي اتخاذها (النماذج المعيارية) ، يأتي في مقدمة النماذج الوصفية نموذج الرشد المحدود لـ Simon (1947) الذي يُقر بأن متخذ القرار يسعى إلى الحل المُرضي (Satisficing) لا المثالي، وذلك في ظل قيود تتعلق بمحدودية المعلومات وضغوط الوقت وحدود القدرة المعالجة للعقل البشري ويُضاف إليه نموذج سلة المهملات (Garbage Can Model) الذي طوّره Cohen et al. (1972) لوصف البيئات القرارية الفوضوية التي يلتقي فيها المشاركون والفرص والمشكلات والحلول بصورة غير منظمة  ، أما في إطار النماذج المعيارية، فيُبرز نموذج القرار العقلاني (Rational Decision Model) منهجيةً من ستة خطوات تشمل: تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، وتحديد البدائل، وتقييم البدائل ، واختيار البديل الأمثل وتقييم النتائج (Robbins & Coulter, 2018) ويُقدم هذا النموذج الإطار المثالي الذي تسعى إدارة المخاطر المؤسسية إلى الاقتراب منه في الواقع التطبيقي عبر توفير المعلومات المنهجية وأدوات التحليل الملاءمة.
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 3.1 الروابط النظرية بين المتغيرين
تنبثق العلاقة النظرية بين إدارة المخاطر المؤسسية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري من عدة مسارات نظرية متوازية ومتكاملة فمن منظور نظرية الوكالة (Jensen & Meckling, 1976)، تُقلّل إدارة المخاطر المؤسسية من عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والملاك، مما يُحسّن جودة المعلومات المتاحة لصنع القرار ويُقلص السلوك الانتهازي الذي قد يُشوّه عملية القرار نحو تحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح المنظمة الأشمل  ، ومن منظور نظرية العقلانية المحدودة (Simon, 1947)، تُعالج إدارة المخاطر المؤسسية قصور القدرة التحليلية الفردية عبر توفير أطر مؤسسية مُقنّنة تُوجّه عملية جمع المعلومات وتحليلها وتقييم البدائل، مما يُرفع من سقف ما يستطيع متخذ القرار بلوغه رغم محدودية قدراته الفردية وتُشير الأدبيات إلى أن هذه الأطر تُمكّن متخذي القرار من معالجة تعقيدات أكبر بكثير مما يستطيعون معالجته بقدراتهم الذاتية المجردة (March & Simon, 1958)
وتُضيف نظرية أصحاب المصلحة (Freeman, 1984) بُعدًا ثالثًا لهذه 

 3.2 آليات تأثير إدارة المخاطر في كفاءة القرار الإداري
يتجلى تأثير إدارة المخاطر المؤسسية في كفاءة اتخاذ القرار من خلال عدة آليات إجرائية ومعلوماتية:

أولًا: تحسين جودة المعلومات: توفّر عملية تحديد المخاطر وتقييمها معلومات تحليلية منهجية عن 
ثانيًا: هيكلة عملية صنع القرار: توفّر أطر إدارة المخاطر منهجيةً هيكليةً لعملية صنع القرار تُوجّه متخذ القرار عبر خطوات منهجية واضحة، مما يُقلص احتمالات التحيزات المعرفية (Cognitive Biases) التي تُشوّه عملية القرار في ظل ضغوط الوقت وعدم اليقين (Kahneman, 2011) وقد أكدت دراسة Walker & Shenkir (2020) أن الشركات التي تعتمد أطر إدارة مخاطر ناضجة تُظهر قرارات أقل تأثرًا بالتحيزات المعرفية مقارنةً بتلك التي تفتقر إليها
ثالثًا: تسريع دورة القرار: يُسهم وجود بروتوكولات محددة للاستجابة للمخاطر في تقليص وقت الاستجابة في حالات الأزمات والتقلبات ، إذ لا يحتاج متخذ القرار إلى بناء إطار تحليلي من الصفر في كل مرة، بل يُوظّف الأطر المُسبقة الإعداد والمُختبرة مسبقًا وتُؤكد دراسة Alkhyyoon et al. (2023) أن نضج أطر إدارة المخاطر يرتبط ارتباطًا معنويًا بانخفاض زمن دورة القرار في حالات الأزمات.
رابعًا: تعزيز المساءلة والحوكمة القرارية: تُوفّر أطر إدارة المخاطر توثيقًا منهجيًا لعملية القرار وأسبابه ومعطياته مما يُعزز المساءلة ويُتيح التعلم المؤسسي من القرارات السابقة سواء أكانت ناجحة أم فاشلة وتُشير الدراسات إلى أن المنظمات ذات أنظمة توثيق القرار الجيدة تُحقق تحسنًا مستمرًا في جودة قراراتها عبر الزمن (COSO, 2017)

 3.3 إدارة المخاطر وكفاءة القرار في قطاع الطاقة: السياق التطبيقي
تكتسب العلاقة بين إدارة المخاطر المؤسسية وكفاءة اتخاذ القرار خصوصيةً استثنائيةً في سياق قطاع الطاقة، وذلك لجملة من الاعتبارات الموضوعية فمن حيث طبيعة القرارات، يغلب على هذا القطاع القرارات الاستراتيجية الكبرى ذات الآفاق الزمنية الطويلة والتداعيات الواسعة، كقرارات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة وقرارات الشراكات الاستراتيجية وقرارات التحول التكنولوجي وهذه القرارات بطبيعتها تنطوي على مستويات عالية من عدم اليقين تُجعل أطر إدارة المخاطر ركيزةً لا غنى عنها لدعم كفاءتها (Gordon et al, 2019)  ، ومن حيث البيئة
 3.4 التقنيات الحديثة وأثرها في العلاقة بين إدارة المخاطر وكفاءة القرار
لا يكتمل الإطار النظري للدراسة دون الإشارة إلى التأثير المتصاعد للتقنيات الحديثة ، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، في المعادلة التي تجمع إدارة المخاطر بكفاءة القرار فمن جهة تُقدم هذه التقنيات قدراتٍ غير مسبوقة في معالجة البيانات الضخمة واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالمخاطر بدرجة دقة لم تكن متاحةً من قبل، مما يُعزز من قدرة منظومات إدارة المخاطر على توفير معلومات أكثر جودةً ودقةً لمتخذي القرار (Ahmad et al, 2023) غير أن هذه التقنيات ذاتها تُولّد مخاوف جدية تتعلق بأثرها السلبي المحتمل على كفاءة القرار الإداري؛ إذ يُشير Ahmad et al. (2023) إلى أن الإفراط في الاعتماد على الخوارزميات في دعم القرار قد يُضعف الحكم الإداري البشري التقديري ويُقلص المساحة التي يُمارس فيها المديرون خبراتهم وقدراتهم التحليلية، مما يُنتج في النهاية صانعي قرار أقل كفاءةً حين تغيب التقنية أو تُخفق وهو ما يستلزم بناء أطر إدارة مخاطر تستوعب البُعد التقني وتُحدد ضوابط توظيفه في بيئات القرار الاستراتيجي
 3.5 نموذج الدراسة المقترح
انطلاقًا من الإطار النظري المستعرض، يُقترح نموذج الدراسة الذي يرسم العلاقة بين المتغير المستقل (إدارة المخاطر المؤسسية بأبعادها الأربعة: تحديد المخاطر ، وتقييمها، والاستجابة لها، والرقابة عليها) والمتغير التابع (كفاءة اتخاذ القرار الإداري بأبعاده الأربعة: دقة القرار، وسرعته، وفاعليته، وتحقيق الأهداف) ويستند هذا النموذج نظريًا إلى نظرية الوكالة ونظرية العقلانية المحدودة ونظرية أصحاب المصلحة بوصفها مرتكزاتٍ تفسيريةً تُشرح

 خلاصة الإطار النظري
يتضح من خلال الاستعراض النظري التفصيلي السابق أن إدارة المخاطر المؤسسية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري مفهومان متشابكان ومتكاملان في بنائهما النظري وتطبيقهما العملي فأبعاد إدارة المخاطر الأربعة تُغذّي أبعاد كفاءة القرار بصورة منهجية ومباشرة: فتحديد المخاطر يُعزز دقة القرار بتوفير معلومات موثوقة ، وتقييمها يُمكّن من ترتيب الأولويات بكفاءة والاستجابة لها يُرسّخ الفاعلية، والرقابة عليها تضمن الاستدامة وتحقيق الأهداف وتتقاطع النظريات الثلاث المستعرضة في التأكيد على أن المنظمات التي تُدمج إدارة المخاطر في صميم عملية صنع القرار تُحقق مستويات أعلى من الكفاءة القرارية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى اختباره تجريبيًا في السياق التطبيقي لقطاع الطاقة بمنطقة جازان
























 Abstract
This study aims to analyze the impact of Enterprise  Risk Management (ERM) on administrative decision-making efficiency in energy sector companies in the Jazan region of Saudi Arabia ,specifically, it examines the effect of four ERM dimensions   risk identification, risk assessment, risk response and risk monitoring   on four dimensions of decision-making efficiency: decision accuracy, decision speed, decision effectiveness and goal achievement ,the study adopted a quantitative descriptive-analytical approach  Primary data were collected through an electronic questionnaire distributed to a sample of (174) valid respondents from various managerial levels within energy sector companies In the Jazan region, during the period from March 27, 2026 to June 9, 2026 ,data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 26, employing both descriptive and Inferential statistical methods, primarily simple linear regression and multiple regression analysis.
The findings revealed a statistically significant effect of ERM on administrative decision-making efficiency at a significance level (α ≤ 0.05), with a coefficient of determination (R² = 0.575), Indicating that ERM explains (57.5%) of the total variance in administrative decision-making efficiency at the dimensional level, risk identification emerged as the strongest predictor (β = 0.312), followed by risk assessment (β = 0.287), risk response (β = 0.271) and risk monitoring (β = 0.248) Results also indicated that the overall level of ERM Implementation  was high (mean = 3.71), while administrative decision-making efficiency was equally high (mean = 3.77).
Based on these findings, the study recommends strengthening risk identification practices as a strategic priority, addressing the gap In risk monitoring systems through the adoption of Key Risk Indicators (KRIs), formally integrating ERM practices into strategic decision-making protocols and developing a unified national ERM standard for the Saudi energy sector that mandates verifiable and comparable practices across all companies.
Keywords:  Enterprise Risk Management, Administrative Decision-Making Efficiency, Energy Sector, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response, Risk Monitoring, Jazan Region, Saudi Arabia, Vision 2030.
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